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ض في مواد الحجز التحفظي على السفن  ة والتعو رسائل ضمان نواد الحما
ة في الجزائر ع: الأجنب ة التشر  بین الخضوع وحتم

  
م ر  )1(مخالفة 

ة ، "أ"أستاذ محاضر قسم  )1( حث حول فعل مخبر ال
ة ة ،القاعدة القانون اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة  ،ل

ة عبد الرحمان میره،    .الجزائر ، 06000بجا
     mekhalfakarim@gmail.com :البرد الإلكتروني

  

  :الملخص
ة والتعوض في مجال التأمین على نشاطات  رسائل الضمان هي وثائ تصدرها عادة نواد الحما

ع الحجز ال ة، وهذا للحیلولة دون توق حرة الدول تحفظي على سفن أعضائها من المجهزن والناقلین أو التجارة ال
ة الأضرار التي یتسبب فیها المجهز أو الناقل  ة تدفع من طرفها لتغط الغ مال ة  م مثا رفعه عنها ، فهي 

ان العمل الضار ین السفینة من مغادرة  میناء م ة تم غ م قضائي نهائي    .والمقررة عن طر إتفاق أو ح
عها المجاني وسرعة إصدارها خلافا وعلى الرغم من ف فعل طا ة رسائل الضمان في حل النزاعات  عال

ا ما  اتها، الأمر الذ غال ثیرة خاصة في مرحلة تنفیذ محتو الات  ة، فإنها تثیر إش ة التقلید للضمانات البن
عا لذ سبب ت حرة في الجزائر، و المتعاملین في قطاع التجارة ال الاقتصاد لك أضیلح خسائر ثابتة  بیرة  رارا 

  .الوطني
ة لهذه الرسائل، وتأثیرها على مصالح الإقتصاد  ة والعمل قة القانون تهدف هذه الدراسة التي تقصي الحق
ة للحد من آثرها  ضا حاولا عمل ما تقترح أ ، وذلك عن طر تحلیل نظامها وطرق التعامل بها،  الجزائر

ة    .السلب
ة   : الكلمات المفتاح

حر دولي ت ة  ،رسائل ضمان -أمین    .نواد الحما
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،09/01/2022:تار خ نشر ،27/04/2022:تار   .14/05/2022 :لالمقا تار
ش المقال رم:لتهم ة في الجزائر "،مخالفة  ة والتعوض في مواد الحجز التحفظي على السفن الأجنب ین ب: رسائل ضمان نواد الحما

ة التشرع حث القانوني،"الخضوع وحتم ة لل م   .452-428. ص ص،  2022 ،السنة 01 العدد، 13د ، المجلالمجلة الأكاد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

رم :المؤلف المراسل    mekhalfakarim@gmail.com  مخالفة 
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Letters of Undertaking (LOU) of Protection and Indemnity (P&I) 
Clubs in the Articles of Attachment of Foreign Ships in Algeria - 

Between Submission and the Inevitability of Legislation - 

Summary : 
Letters of Undertaking (LOU) are documents usually issued by Protection and 

Indemnity (P&I) Clubs in the field of insurance on international maritime trade activities, in 
order to prevent the imposition or to remove the attachment on the ships of their members as 
the suppliers and the carriers.They are sums of money paid by the clubs to cover the 
damages caused by the supplier or carrier and which are determined by an agreement or a 
final court judgment with the intention of enabling the ship to leave the port of the harmful 
workplace. 

Despite the effectiveness of Letters of Undertaking (LOU) in resolving disputes due 
to their free nature and speed of issuance, unlike traditional bank guarantees, they raise 
many problems, especially at the stage of implementing their contents, which inflicts 
significant losses on dealers in the maritime trade sector, including Algeria, and accordingly 
causes great damage to the national economy.   

This study aims to investigate the legal and practical truth of these letters, and their 
impact on the interests of the Algerian economy, by analyzing their system and ways of 
dealing with them. It also suggests practical solutions to reduce their negative effects. 
Key-words: 
International Marine Insurance - Protection Clubs Letters of Undertaking.  

Les lettres de garanties P&i en matière de saisie conservatoire de 
navires étrangers en Algérie : entre soumission et nécessite de légiférer  
Résumé: 
 Les garanties P&i sont des documents émis par les clubs de protections et 
d'indemnités dans le domaine des assurances du commerce maritime international, pour 
empêcher la saisie conservatoire d'un Navire appartenant à un membre du club ou obtenir la 
mainlevée. L’objectif de cette garantie est de s'acquitter des dommages et intérêts auxquels 
pourrait être condamné le transporteur ou l'armateur à payer suite à un accord ou à une 
décision définitive de justice. Mais, malgré leur efficacité dans le règlement des litiges, du 
fait de leur gratuité et leur rapide émissions,  contrairement aux garanties bancaires 
traditionnelles, les lettres de garanties sont à l'origine de nombreux problèmes liés à leur 
mise en œuvre, causant aussi des dommages financiers aux opérateurs algériens et à 
l'économie nationale. 
 Cette étude tend à lever le voile sur la réalité de ces garanties et propose des solutions 
pour remédier aux effets néfastes qui résultent de leur mise en œuvre en Algérie. 
Mots clés:  
Assurance maritime internationale - lettres de garantiesP&i. 
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  مقدمة
في مجال النشا التجار  )(P&i guaranteesأو )les lettres de garanties(رسائل الضمان   

ة والتعوض یرمز لها  إختصارا  ات تسمى نواد الحما حر الدولي موضوع هذه الدراسة تصدر عن جمع ال
ع الحجز التحفظي ع، P&i)( اللغة الأنجلیزة  بـ ن السفن، أو رفعه عنها  نتیجة الهدف منها الحیلولة دون توق

ة تجاه المتعاملین التجارین أو  تسبب مجهز هذه السفن أو الناقلین في حدوث أضرار  تنشأ مسؤولیتهم المدن
حر  أومن غیرهم   .1الإدارین في النشا التجار ال

حر لا تهدف إلى تحقی الرح، تتكون من م   ات تأمین  ة هي جمع بیرة وهیئات نواد الحما جموعة 
عمدون إلى  ات،  فعل نشاطهم التعاضد داخل هذه الجمع حرین ومجهز السفن، الذین و من الناقلین ال
ة، نظیر إشتراك مالي  ة الأضرار المختلفة التي یتسببون فیها للغیر في إطار الملاحة التجارة الدول ضمان تغط

أخذ أعضاء هذه النواد صفة المؤمن وا ذلك  ، و ة . لمؤمن له في ذات الوقتسنو ما تعتبر نواد الحما
انت رائدة خلال القرن التاسع  حر التي  ات التأمین ال ا نتاجا للتطور التارخي الذ عرفته جمع المعروفة حال
حر الدولي،  ا، غیر أن هذه النواد إشتهرت وذاع صیتها، وإزدادنفوذها في النشا التجار ال عشر في أورو

حرة المختلفة، حینما  ة الأخطار ال حر المتعلّ بتغط ات التأمین في مجال النقل ال إتضح تراجع دور شر
طلبها المتعاملون التجارون  ة التي  ة التأمین والتي لم تعد في استطاعتها توفیر الضمان اللازم والتغط

حرون    2.ال
ة و إحتلالها لواجهة نشا   رجع الشراح  بروز نواد الحما ا ودول جنوب و حر في برطان  التأمین ال

ا مع إنطلاق القرن التاسع عشر، أهمها إلغاء إحتكار هیئة  ا إلى عوامل محددة برزت في برطان دز"أورو " اللو
حر عن طر القانون الصادر سنة  عدها القرار الذ تضمن  1924على نشا التامین التجار ال ، جاء 

ة المج مسؤول انوا على متن السفن بواسطة القانون الصادر في الاعتراف  هزن في وفاة الأشخاص الذین 
اخرة المسماة 1846 م القضائي الصادر ضد مجهز ال ، (westerhope)، و أخیرا الأثار التي ترتبت عن الح

انت تحملها ضائع التي  سواحل رأس الرجاء الصالح إلى  تضرر مالكي ال   .والتي أدّ غرقها 
ات متخصصة، إنحصرت مهامها وقد    ا إلى إنشاء جمع اب مجهز السفن في أورو دفعت هذه الأس

ة لهؤلاء الناشئة عن جملة من الخطار  ة المدن ة المسؤول الأولى في إصدار رسائل ضمان الهدف منها تغط
ع إجراءا ة، درءاً لتوق ة والضمان في أسواق التأمین التقلید حرة غیر القابلة للتغط ت الحجز التحفظي على ال

                                                            
1Marie Camille DELAYE : «les garanties P&i », centre de droit maritime et des transports, thèse 

soutenue en 2007, Université d’Aix en Provence – France , page 32.  
، : د 2 ر عدها  548، ص2009، دار الثقافة والتوزع ، عمان، الأردن، "التأمین في التشرع والتطبی"بهاء بهیج ش   .وما 

ذلك د جمیلة حمیدة،  - ة للنشر والتوزع، الجزائر، "الوجیز في عقد التأمین"أنظر  عدها6، ص2012، دار الخلدون   .، وما 
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ة المسماة . 3السفن أعضائها أو رفعها عنها انت الجمع  Shipowners, Mutual Protection)وقد 

Society) ، ا  سنة ظهر إلى الوجود في برطان ة    4. 1855أول ناد حما
ة المخاطر ال   ة والتعوض في تغط حرة التي و إلى جانب الضمانات الواسعة التي تقدّمها نواد الحما

ضائع المشحونة،  ال اتها أو  آل اكل السفن، أو  تلح المجهزن والناقلین من أعضائها ، سواء تعل الأمر به
ات عن طر  تحرر رسائل الضمان یتسع إلى جملة من الأضرار  فإن نطاق الضمان الذ توفره هذه الجمع

الر  ة اللاحقة  ، منها الوفاة والحوادث الجسمان ان أو المسافرن أو الغیر، إلى جانب حوادث التصادم أو الأخر
اكل المثبتة أو العائمة، هذا ما  ات القطر أو الأضرار التي تصیب اله غرق السفن أو التلوث البیئي أو عمل
ة التي  ة الحوادث المغطاة، الوضع ة من حیث نطاق وعدد ونوع ات التأمین التقلید جعلها تتفوق على شر

المائة  -ي الوقت الراهنف -جعلتها  قارب التسعین  من مجمل سوق التأمین على ) %"90( تستحوذ على ما 
حرا في العالم ضائع المنقولة    .5ال

ة    حرة الدول ة الوحیدة في نشاطات التجارة ال ات التعاون ة والتعوض من الجمع وتعتبر  نواد الحما
ا التي الخدمات التي تقد  -وفي آن واحد -التي توفر  ة، إضافة إلى المزا ات التأمین التقلید مها عادة  شر

ة  والخبرة  ات الإستشارة القانون في ، (Sociétés deConsulting Juridique et d'Expertise(توفرها شر
ستفید المجهز أو الناقل العضو فیها من تكفل فعلي ماد وقانوني،  حرة، إذ  ة آثار الكوارث ال مجالات تسو

ة ونصائح ذات وذل ل أنما الخسائر الناتجة عن نشاطه المهني، وهذا عن طر خدمات تقن ك في مواجهة 
ة من طرف خبراء ومستشارن متعاقدین مع هذه النواد مة عال   .6ق

ة والتعوض لأعضائها من ناقلي ومجهز    وفي الإطار العام لنطاق الضمان الذ توفره نواد الحما
سمى بـالسفن من أجل حما ة بـ " ضمانات النواد" یتهم ، یوجد ما  اللغة اللاتین عبر عنها   les)والتي 

garanties clubs) ، اللغة الأنجلیزة بـــ ة تأخذ في (letter of Undertaking)و تو ، وهي  رسائل ضمان م
ة عن عقود التأمین التقلی لفتها المال قلة  ل رسائل إلتزام تتمیز  ان ش موجبها غالب الح ة، تتعهد  د

الحلول محل الناقل أو المجهز  ة  (lettred'engagement )النوادی صورة إتفاق غطي  من اجل دفع مبلغ مالي 

                                                            
3Richard Nicolas : « les garanties clubs », Centre de droit maritime et des transports, thèse soutenue 

en 1998, Université d’Aix en Provence, Marseille, France, page 18.   
مة محمد صلاح: د4 حر "، سل ة عن أضرار التلوث ال ة المدن ر الجامعي ، "تأمین المسؤول ندرة، دار الف عة ، مصر، الإس ط

  .77ص، 2006
5 Garanties clubs, Protection et Indemnisation(P&i-clubs), https :Wikimemoires.net/2012/garanties-

clubs-p-i garanties Assurances, p17.  
6Mélanie Renany : «Expertise maritime dans la chaine de transport internationale », thèse I.E.P, 

2010 DAKAR Sénégal, page 76.  
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ضائع أو المسافرن،  ة في مجال نقل ال ة هذا الأخیر  التعاقد ام مسؤول ة الأضرار الناجمة عن ق أو قضائ
ة تجاه الغ ذلك الران إضافة إلى المسؤول اكل و حار والخسائر اللاحقة به یر المتضمنة التصادم في أعالي ال

ع الحجز التحفظي عن سفن هؤلاء الناقلین أو المجهزن  التالي الحیلولة دون توق وتجهیزات الموانئ وغیرها ، و
  7.أو رفعه عنها

حرة في السنوات الأخیرة، خاصة    ثافة نشاطاتها التجارة ال فعل إتساع و عد إقرار الدولة والجزائر 
ة التي تمخض عنها تحرر النشا الاقتصاد والتجار إنطلاقا من  ل ة اله جملة من الإصلاحات الاقتصاد

فعل 1989سنة  ة ،  ة العالم اتت مصالحها تتقاطع مع نشاطات نواد الحما ات ،  عبر ترسانة من التشرع
ات  الاستیراد الواسعة  لمخ اد وتیرة وحجم عمل تلف السلع والمنتوجات من جهة، والاعتماد الكبیر لضمان إزد

حر  ن الأسطول التجار ال فعل عدم تم حر  ات على العنصر الأجنبي في مجال النقل ال تنفیذ هذه العمل
ة مساهمته في هذا الإطار  ة الإستیراد، والتي لا تصل نس ة  ومجابهة المعدلات الواسعة لعمل الوطني من مواك

  . 8المائةلثلاثة 
ة والتعوض المعتمدة في الجزائر    قة والواقع للتشرع الوطني 9نواد الحما ، والتي لا تخضع في الحق

ة مصالح ناقلي ومجهز السفن التجارة من أعضائها في نشاطاتها مع الموانئ الجزائرة 10 ، تعمد دوما ولحما
م  ة من"رسائل ضمان"إلى تقد وم ات  -إدارة الضرائب -مصالح الموانئ(ها لذو المصلحة خاصة الح شر

ة أو )إلخ...التامین  اتهم التعاقد م مسؤول ، المتضررة من تصرفات هؤلاء المجهزن المختلفة، والتي تق
ة والتعوض محل المجهزن أو الناقلین، وذلك عن طر  التقصیرة، فعن طرقرسائل الضمان تحل نواد الحما

                                                            
7Richard Nicolas : »les garanties clubs », op.cit., page15. 

ذلك - ة ملاك ومؤجر السفن"، محسن شرف  -د: أنظر  ة مسؤول ة والتعوض في تغط ة الحما مقال ، )2/4(، " دور أند
  https://www.safinty.com/2019/06/p.i ، 2018ما ، "سفینتي"منشور في موقع 

8https://www.algerie.eco.com: «le marché algérien du transport maritime de marchandises est 
estimé à 12milliards de dollars, il est dominé à 95% par les armateurs étrangers . à titre d’exemple, 
la compagnie maritime d’affrètements- compagnie générale maritime (CMA-CGM) détient, à elle 

seule 35% des parts… ». 06/05/2021.  
ة وهي 9 اتب ستة نواد حما  و  (B.E.M.I)و  (A .M.C.S) و(R.U.D.D):تعتمد الجزائر م

(C.A.E.I)و(ETS.M.O.R.Y)  و(S.E.A.M.A.R) العاصمة ة  س ا، توجد مقراتها الرئ عض الولا عض الفروع في    .تولها 
لة في الجزائر لا تخضع لأ  10 ة والتعوض التي تنشط منذ سنوات طو الملاحظ في هذا الإطار أنه و إضافة أن نواد الحما

ادر  ة من أجل تمثیلها لد الدول، بل ی ة علاقة تعاقد أ ة  طون بنواد الحما تشرع وطني، فإن مراسلي هذه الهیئات لا یرت
خوضون نشاطاتهم في الدولة التي إختاروها، المراسلون إلى تسجیل أنفسهم  ة، تضعها هذه النواد ، و صورة إراد ة  في قوائم سنو

عترض على  ن أن  م ما  ة لحظة،  شطب إسم المراسل من القائمة في أ ة أن  ن لناد الحما م وذلك دون أ مقابل مالي ، و
ة التسجیل لأ مراسل من جهة أخر    .عمل
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الغ التعوض ال م م عة لهم لإجراءات تقد ة، بهدف منع خضوع السفن التا ة أو قضائ صورة إتفاق مقررة سواء 
مغادرة میناء الوصول    .11الحجز علیها أو رفعه عنها  والسماح لها 

ا الهامة التي توفرها    ة والتعوض في " رسال الضمان"وعلى الرّغم  من المزا التي تحررها نواد الحما
حر  التالي حل النزاعات  النشا التجار ال ات التأمین و الدولي في الوقت الراهن، مثل السرعة في إتمام عمل

ع الاقتصاد في مقدار أقساطه، و إتساع نطاق الضمان الذ توفره،  في وقت قصیر جدا، إضافة إلى الطا
ة على تغطیتها ، فإن تنفی ات التأمین التقلید ن لشر م حرة لا  متد إلى أخطار  ذ مضامین هذه الرسائل والذ 

ان إلى تعطیل  ثیر من الأح ات، تؤد في  الات والصعو قة الكثیر  من الإش في المجال العلمي یثیر في الحق
الاقتصاد  التالي الإضرار  حر و ة للمتعاملین الوطنیین في النشا التجار ال المصالح المال بل المساس 

حدث منذ سنوات في الج   .12زائرالوطني، وهذا ما 
ة    ل حر في الجزائر منذ إعتماد الإصلاحات اله ات إستیراد السلع عن طر ال إن إتساع نطاق عمل

فعل  ا  ملایین الدینارات سنو للاقتصاد الوطني، وما ینجر عنه من أضرار تصیب المتعاملین الوطنیین، والمقدرة 
ات  ات التي یجدها هؤلاء عند تنفیذ محتو التي یتحصلون عنها من ممثلي نواد " رسائل الضمان"صعو

ة ة التي تفرزها 13الحما ة لتطو الآثار السلب ات وطن یر في وضع تصوراتوإستراتیج ،  تدفع إلى وجوب التف
ة تطبی ما جاء في  ة " رسائل الضمان"عمل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین الجزائرین ونواد الحما
ض، مع الإشارة ف ثیر من والتعو ة ، تلجأ في  ات التأمین الوطن ة شر ي هذا الصدد وعلى سبیل المثال أن غالب

ة هذه ) Contrats de réassurance(الحالات إلى إبرام عقود إعادة التأمین  ال ، هذه هي إش مع هذه النواد
  .الدراسة

ان من الضرور    ة  ال افة جوانب هذه الإش هدف الإلمام  ةمن الناحیتین  -و ة والموضوع  -المنهج
ه الجهد على محورن ه دراسة النظام القانوني لرسائل الضمان التي تصدرها نواد  الأول نخوض: توج ف

ات تحررها ذا مستوج ة لهذه الوثائ والأهداف المتوخاة منها و عة القانون ما فیها الطب ض،  ة والتعو أما . الحما
ه إلى ت ة التي یثیرها موضوع تنفیذ رسائل الضمان في في المحور الثاني فسنتعرض ف ات العلم ال حلیل الإش

                                                            
  .وما بعدھا  49ص، المرجع السابق، ي بھاء بھیج شكر: د11
 :أنظر كذلك  -

-CACHARD Olivier : T. commercial, Marseille, D.F.M :675, 13 Janvier 2006, France 
12 LEGEAIS Dominique : « Suretés et garanties du crédit », L.G.D.J, 2ème Edition, 2006, Paris, 

France ,page de 338 à385.  
13Journal .openedition .org : « …après avoir enregistré20.79 millions de tonnes l’année de 
l’indépendance (1962), l’Algérie a connu un accroissement rapide des échanges internationaux de 
marchandises : 100 millions de tonnes en 2000,120 en 2004 , et 123 en 2009… ». 

https://Journals.openedition.org  
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ة، وهذا من خلال إطلالة على واقع نظام الحجز على السفن في التشرع  مواد الحجز على السفن الأجنب
حر الجزائر في سنة  لات التي طرأت على القانون ال عد التعد شف 2010الجزائر  خاصة  ، إلى جانب 

ة التي تنتج عن تفعیل هذه الوثائ في الواقع العملي في الجزائر وتأثیراتها على الاقتصاد الوطني، الآثار  السلب
لا والحد منها  حفاظا على الاقتصاد الوطني  ة لتوقي هذه الآثار مستق   .مع إقتراح حلول قانون

حث الأول ض : الم ة والتعو   النظام القانوني لرسائل ضمان نواد الحما
ة سب   ح أن رسائل الضمان هي وثائ تغط تصدرها  « documents de couverture » التوض

ة والتعوض في صالح أعضائها من مجهز السفن أو الناقلین، وذلك في النزاعات التي قد تثور  نواد الحما
ات تأمین أو هیئات إدارة لحقها ضرر ةأو شر ة ممارسة  بین هؤلاء و أطراف أخر قد تكون هیئات منائ مناس

حر الدولي  ة نشاطهم التجار ال ا للحیلولة دون تقرر الحجز . أعضاء نواد الحما وتحرر هذه الرسائل غال
ة، أو لإتماس  رفع الید عنها والسماح لها  التحفظي  المقرر من المحاكم على السفن في الموانئ الوطن

ن القول أن هذه الرسائل تش م ذلك  طرقة المغادرة، و ة ، یتم دفعها للطرف المتضرر  ق ة حق ل ضمانات مال
  .سرعة ینتج عنه حل سرع للنزاع 

ة وأهدافها: المطلب الأول    النظام القانوني لرسائل الضمان الصادرة عن نواد الحما
ة لرسائل الضمان الصادرة عن  -1 عة القانون  (P&i)الطب

ا أن محا حر في أورو ة یجمع شراح القانون ال ولات تأصیل رسائل الضمان التي تصدرها نواد الحما
بیرة ة  عید لاقت صعو ة منذ أمد  عتها القانون   .14والتعوض وإجتهادات تحدید طب

ن لهذه الرسائل  م ا في تحدید الإطار القانوني الذ  فلح الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو في برطان ولم 
عض من الفقه ال ة إعطائها إما وصف الكفالة أن تخضع له، لأن  ان  le)حدیث سار على إم

cautionnement) ة ومنها القانون الجزائر ة التشرعات المدن م  15، وهي التي نصت علیها غالب ، و إما ح
ون لها التأثیر الكامل ، (la garantie autonome)الضمانة المستقلة  معتبرا أن طرقة تحرر هذه الوثائ 

ه في تحدید ومع ن لهذه الرسائل أن تتصف  م ح الذ    .16رفة التكییف القانوني الصح

                                                            
14Marie Camille DELAYE : op, cit, pages 52 et après « il est intéressant  de se demander quelle est 
la nature juridique des lettres de garanties, de nombreuses hésitations ont été formulées par la 

doctrine et la jurisprudence… ».  
في بهذا :" مدني جزائر على أنه  644تنص المادة 15 أن  أن یتعهد للدائن  مقتضاه شخص تنفیذ إلتزام  فل  الكفالة عقد 

ه المدین نفسه   ".الإلتزام، إذا لم یف 
16  Richard Nicolas : op, cit, page 25 et après. 
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ة  عن طر هذه الرسائل،  وعند محاولته للتفرقة بین الكفالة والضمانات المقدمة من طرف نواد الحما
انت الكفالة  حر الفرنسي وجود إختلافات هامة بین المفهومین في الجانب الموضوعي، فإذا  أجمع الفقه ال
صفته المستقلة عن أ  حتفظ  عي مع الالتزام الأصلي القائم في ذمة المدین، فإن الضمان  عها الت طا تتمیز 

ة 17تصرف قانوني آخر ، والدلیل العملي على ذلك  هو أن قضاة الموضوع في حالات النزاع لا یولون الأهم
عتمدون في قضاءهم ع منحه الطرفین لتصرفهم، بل أنهم س عة هذا للتكییف الذ لى عاملین أساسیین لتحدید طب

فالة ان ضمانا أم  ما إذا    .18التصرّف، ف
ن للقضاء إضفاء صفة الضمانة المستقلة على تصرّف الأطراف  م فمن خلال العامل الأول ، لا 
طالب بها طرف من الغیر المستف ة التي  الغ المال ان مضمون الالتزام هو دفع الم ید والاعتراف بها إلا إذا 

سي وهو المجهز  اهل المدین الرئ س دفع الدین القائم على   une garantie autonome sera)ول

reconnue si l’engagement est de payer la somme demandée par le tiers bénéficiaire, et 
 non pas de payer la dette du débiteur principal, l’amateur)19 

ن تك م ة، إلا إذا تنازل إضافة أنه لا  ة القانون ییف التصرف على أنه صورة من صور الضمان من الناح
ل أصل رسالة الضمان المحررة من  ش الضامن على حقه في الاستفادة من الاستثناءات الواردة في العقد الذ 

ض ة والتعو   .طرف ناد الحما
ض الأول، فإنه من المقرر قضاءًا  ن تكییف تصرف أما العامل الثاني وعلى نق م ةأنه لا   نواد الحما

ون المبلغ  سي ، إشارة واضحة بذلك، و أن  فالة، شرطة  أن یتضمن العقد الرئ في هذا المجال على أنه 
الدین القائم في ح مجهز السفینة  ه مخصص أساسا للوفاء  ور ف   .20المالي المدفوع المذ

اق أن التكییف القانوني  ة والواضح في هذا الس ن إضفاؤه على رسائل ضمان نواد الحما م الذ 
عمد الغیر إلى رفعها أمام  ة التي  الضرورة إلى خل تأثیر واضح على الدعو القضائ والتعوض یؤد 
التالي ضمان حقوقه في النزاع أمام القضاء، فإذا تم منح صفة  ض، و المحاكم المختصة من أجل تحصیل التعو

ات واقعة إخلال ما الكفالة على هذه الرس ن قبول دعو المدعي في هذا الإطار إلا إذا تم إث م ائل ، فإنه لا 

                                                            
17 LEGEAIS Dominique : op, cit, page 345.  

ة بتارخ القرار الص18 مة النقض الفرنس فر سنة  27ادر عن الغرفة التجارة لمح مجلة، 2000ف  -RD)والمنشور 

Bancaire) مع تعلی من، 2000لسنةJ-P Mattout, 286، ص. 
19Marie Camille-DELAYE : op, cit, pages 52 et 53.  

20Christopher HILL- BILL Robertson- stevenHazelwood :«introduction to P&i » L.L.P, 2ème 
edition, 1996- Royaune Unis, page 121. 
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س  ن تأس م من طرف مجهز السفینة، أما إذا أعتبرت رسالة الضمان من قبیل الضمانة المستقلة، فإنه لا 
ات التي وردت في رسالة الضمان   . 21الدعو وقبولها إلا عبر البنود والمقتض

ه الفرنسي وعلى صعید  ابل" آخر یر الفق ان س أن رسائل الضمان التي  « C.Scapl »" رست
ة التي  قة  والواقع عن الضمانات التقلید ة والتعوض في الوقت الراهن ، تختلف في الحق تصدرها نواد الحما

اتت تنشأ علاقة  قانون فرق بینها أن الأخیرة  قا، إذ ما  ة بین الغیر المستفید انت تصدرها هذه النواد سا
، فرسائل  (Un lien juridique entre les clubs de protection et la tiers partie)وهذه النواد 

ة  ا  -ونتیجة لذلك –الضمان الحال الضمان صادر بإسمها، هذا ما یجعلها مسؤولة قانون تنشأإلتزاما صرحا 
ة بتحصیل تجاه  هذا الغیر الحامل لرسالة  الضمان، والذ  نه عملا بذلك اللجوء إلى القضاء للمطال م لا 

ة، مع الملاحظة  الغ التعوض الناتجة عن الأضرار الثابتة التي تسبب فیها المجهز العضو في ناد الحما م
وم بها على سبیل التضامن بینها  ضات المح ا ما تطلب من القضاء عدم جعل التعو ة غال هنا أن نواد الحما

ین ال   .22مجهز المتسبب في الضررو
 :الأهداف المتوخاة من رسائل الضمان   - 2

حر الدولي هو  سب ة والتعوض في النشا التجار ال القول أن من أهم إختصاصات نواد الحما
ینهم من  انة مصالح المجهزن والناقلین من أصحاب السفن التجارة، وذلك عن طر إما تم الإجتهاد على ص

ة لعضو من أعضاء رسائل ضمان ت ة المدن ام المسؤول طالب بها المضرور جراء ق الغ التعوض التي  غطي م
قة رفع الید  ع الحجز على السفینة أو الحصول على وث م قضائي، و إما للحیلولة دون توق الناد إستنادا إلى ح

  .23 (la main levée sur saisie conservatoire)عنها 

ع المج ة و إلى جانب الطا ه رسائل الضمان عادة خلافا للضمانات البن  les)اني الذ تتصف 

cautions bancaires) ، عد من أبرز التي تخضع لنظام الفوائد، فإن عامل السرعة في تحررها وإصدارها 
ة واسعة من مراسلي النواد عبر العالم إلى إصدارها في وقت قصیر یتماشى 24ممیزاتها  ة دول ، إذ تتكفل ش

ع الحجز و  ، إذ أن توق حر الدولي من جهة، ومصالح الأعضاء  من جهة أخر عة العمل التجار ال طب
ة معتبرة تكون عواقبها  التحفظي على السفینة في أحد الموانئ یؤد حتما إلى تكبد المجهز أو الناقل خسائل مال

                                                            
21 Christian Scapel : «  l’action directe contre  les P&i clubs », mélanges offerts à Pierre Bonassies, 
éditions Moreaux, 2001, Paris, France, page 34. 

22ChirtianScapel : op, cit, page 347  
23 Pierre Bonassies-ChirtianScapel : « traite de droit Maritime », L.G.D.J ,1ère édition, 2006, Paris, 
France, page 392.  

حر ا"، فتح الدین بن حمو 24 ال التأمین ال ل من أش ش حرة  حر ، " لنواد ال مقال منشور في المجلة الجزائرة للقانون ال
ع، والنقل ر بلقایدجامعة ، العدد الرا   .12ص، الجزائر ، تلمسان، أبي 
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التا قى  حرة ذات الرأسمال المحدود، فی ات ال مة خاصة على الشر لي عامل السرعة في إصدار رسائل وخ
عة لأعضاء النواد في أسرع وقت، أو منع  ون المبتغى منه تحرر السفن التجارة التا ة،  الضمان مسألة حیو

الحصول على سند رفع الید عنها ع الحجز علیها    .25توق
ع الحجز التحفظي عن السفن عدیدة ومختلفة ف اب توق اق أن أس ي التشرعات والواضح في هذا الس

ما فیها القانون الجزائر  ة،  حرة الدول ة 26ال ات القانون حر ، فالمقتض ون مصدره دین ثابت أو دین  ، فقد 
عض الحالات لا تستوجب على  عه في  ة توق عها العام والواسع، حتى أن عمل طا حجز السفن تتمیز  الخاصة 

ام الدین على ات ق توب لإث م سند م ة لرسائل  الدائن تقد ان من الأهداف الأساس اهل المدین، فنتیجة لذلك 
ه ومصادره ا انت أس ات الحجز مهما  ة سفن أعضائها من عمل   .27الضمان هي حما

ة الأثار  ین المجهزن أو الناقلین من رسائل ضمان لتغط عمد مراسلوا النواد إلى تم و إلى جانب هذا 
ة التي ی ة للمخالفات الجمر ة المال الداخل في رتكبونها أو الغرامات التي تقررها الهیئات الإدارة أو القضائ

ان تواجد المیناء موضع إقتراف المخالفة، إلى جانب الأضرار التي قد تلح معدات  إختصاصها المحلي م
ة  وجد في هذا الصدد رسائل ضمان نموذج هدف ال )(leslettres de garanties types(وتجهیزات الموانئ، و

ة طرقة عمل ة هذه الأضرار  ة والتعوض ترفض في غالب . 28منها تغط وتجدر الإشارة هنا أن نواد الحما
قة ان منح ضمانات مس مقاضاة المجهز أو الناقل ، garanties anticipées)(الأح ادر المدین  أ قبل أن ی

م نهائي إلا أن هذه الحالات  ه نواد أمام القضاء المحلي و الحصول على ح أتي على رأسها ما تسم نادرة 
طاقات الزرقاء  ال ة  وهي ضمانات توفرها النواد في إطار الأضرار الناتجة عن ، « Blue Cards »الحما

  .التلوث عن طر المحروقات
ع نقد   ضا أن تكون الضمانة الممنوحة ذات طا ، على الرّغم من أن  (cash deposit)ما تمانع أ

غة ة من المتعاملین المحلیین للسرعة التي توفرها في تحصیل  هذه الص عض الحالات مطلو تكون في 
 .29الحقوق 

 
  

                                                            
25 Marie Camille DELAYE : op, cit, page 53 et après.  

الصادر في  76/80المعدّل والمتمم للأمر رقم ، 2010غشت سنة  15المواف لـ  10/04من القانون رقم  151أنظر المادة  26
ر سنة  23 حر الجزائر  1976أكتو   .2010غشت سنة  18الصادرة في ، 46رقم  ج ر، المتضمن القانون ال

27 Richard Nicolas : op, cit, page 49 et après .  
28Dominique Legais : op, cit, page 294 et après.  

29Richard Nicolas : op, cit, page 77  
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ات: المطلب الثاني  ة  مستوج   إستفادة المجهز من رسائل ضمان نواد الحما
ة والتعوض    ة ونواد الحما ات التأمین التقلید ه الظاهر في إختصاصات شر على الرغم من التشا
حرة، والمتمثل ة نشاطاتهم التجارة ال مناس حدثها المؤمن لهم وأعضاء النواد  ة الخسائر التي  ة في تغط

ام التعاقد قة التامین التي تخضع لأح حر تخضع 30وخلافا لوث ، فإن منح رسالة الضمان للمجهز أو الناقل ال
ة الكاملة في ذ ة الذ ترجع له الصلاح حر . 31لك للسلطة التقدیرة لناد الحما وقد تساءل جزء من الفقه ال

لا من  رتسون "وعلى رأسهم الشراح الإنجلیز   .S)" ستیف هازولوود" و (H. Roberton)" هیل رو

Hazelwood)   ة ه محتمل بین رسائل الضمان التي  تصدرها نواد الحما ة وجود تشا ان ، حول إم
ات التأمی ة التي تقدمها شر مؤمنیها والمحددة في وثائ والتعوض ووثائ التغط ن ضمانا للخسائر  التي تلح 

ان  قتین، فإذا  التأمین المختلفة ، فقد توصل هؤلاء إلى نتیجة مفادها وجود إختلاف واضح وموضوعي بین الوث
القسط  سمى  ة هو دفع ما  ، یخص ) (le prime d’assuranceإلتزام المؤمن له في عقود التأمین التقلید

ة رح ة ملزم بدفع إشتراك سنو تغط حرة ، فإن عضو ناد الحما عض الرحلات ال  cotisation )لة أو 

annuelle)  ة التي تقوم ة المدن حرة معینة وآثار المسؤول ة إلى ضمان أخطار  عمد من خلاله ناد الحما
ة ل غة التعاضد قة التأمین یختلف عن الص ع العقد لوث اهل أعضائه، فالطا ةعلى    . 32نشاطات نواد الحما

ة المؤمن بتنفیذ ما ورد من بنود في    ان من ح المؤمن له مطال أنه ، إذا  واصل ذات الفقه القول  و
ة، فإن  حرة محل التغط عد تحق الخسارة ال ینه من التعوض الملائم  ام القانون وتم قا لأح قة التأمین ط وث

قة والو  ، فقد إعتبرها رسائل الضمان لا تعد في الحق ا للمجهز العضو في الناد تس رتسون "اقع حقا م رو
ة "  وهزلورد ة، غیر أنه ،  (Un acte d’amitié)"  تصرف صداقة"، أو " المزة" مثا س الضمانة الآل ول

ان المجهز الاستفادة من رسائل ضمان ، إذا ما ثبت إحترامه لكافة قواعد الح ة ، فإنه بإم طة والحالة الواقع
حر للسفینة ة عند إستغلاله التجار ال   .33والنزاهة وحسن الن

                                                            
 04-06القانون رقم  المعدّل والمتمم 1995ینایر سنة  25المؤرّخ في  07-95من الأمر رقم  92و 2أنظر المادتان  - 30

التأمینات في الجزائر 2006فبرایر سنة  20المؤرّخ في    .2006مارس  12الصادرة في ، 15ج ر رقم ، المتعلّ 
حر في الجزائر وعض الدول ، الملاحظة الواجب إثارتها في هذا الصدد - 31 عض شراح القانون ال ه  هو أنه وخلافا لما یتجه إل

ة من جود علاقة  ة والتعوض وممثلیها في مختلف دول العالمالعر ة تؤطر العلاقة بین نواد الحما فإن ذلك یجانب ، تعاقد
قة والواقع ة ، الحق ة لإسم الممثل على قائمة سنو ة تسجیل ناد الحما إذ من الثابت أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون مجرد عمل

ة لحظة ه في أ ة  شط ة ، خیر على أتعاب التمثیلل هذا الأصولا یتح، مع صلاح اب العلاقة التعاقد ارا إلى غ لكن ذلك لا ، إعت
لف بها    .ینفي حصول الممثل على أتعاب نظیر مهمة خاصة 

ر ، بهاء بهیج : د 32   .49ص، المرجع الساب، ش
33 -Chistopher Hill- B. Roberton – S.Hazelwood : op, cit, page 122. 
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ة    ة وموضوع شرو تعتبرها أساس ة والتعوض تستوجب توافر  الموازاة مع ذلك ، فإن نواد الحما و
ففي إطار . ، وتختلف هذه الشرو من حالة إلى حالة أخر 34من أجل إفادة أحد أعضائها  من رسالة ضمان

ضمان للحصول على إجراء رفع الید عن السفینة، فلا بد أن تكون هذه السفینة مؤمنة من طرف  تحرر رسالة 
قة في هذا  ه، وتحرر الوث ة لأسطول مؤمن لد الناد في آجال وقوع الحادث وتحق الضرر، أو أن تكون منتم

س لمستأجر السفین یل الشحن، ول ة، إذ في حالة  تقرر الصدد عادة لفائدة العضو المجهز أو الناقل أو و
یل الشحن  اسم و ثیرة الحدوث، فإن رسالة الضمان تحرر  الحجز التحفظي  على سفینة مستأجرة  وهي الحالة 
 ، ات أخر مثل  وجوب دفع العضو لإسهامه المالي السنو دون المستأجر، وتضاف لهذه الشرو مستوج

حر محل الدعو أو إجراءات ذلك عدم خضوع الخطر ال الحجز التحفظي إلى نظام الإعفاء من الخسائر  و
حرة  ا  (la franchise)ال ة العضو في الأضرار ثبوتا فعل   .35، إلى جانب ثبوت مسؤول

حث الثاني الات تنفیذ رسائل الضمان في مواد الح: الم ز التحفظي على السفن جإش
ة في الجزائر    الأجنب

الغة والتأثی   ة ال ة لا شك الیوم في الأهم ر الإیجابي الواضح لرسائل الضمان التي تصدرها نواد الحما
ات   ة الناجمة عن المنازعات أو المطال ة الأثار المال انة لمصالح أعضائها، وذلك عن طر تغط والتعوض ص

حر الدولي  ة نشاطهم التجار ال مناس ونون محلا لها  ة على جانبین ، الأ. التي قد  ول وتتجسد هذه الأهم
ین صاحب المصلحة منها في آجال قصیرة ، الأمر الذ یؤد إلى زوال  هو سرعة إصدار هذه الوثائ وتم

ثیر من الذ توفره 36النزاع فورا  حرة الذ هو أوسع  ة  للمخاطر ال ة التأمین ط بنطاق التغط ، أما الثاني فیرت
ة، الحالة التي جعلت المجهزن وال ات التأمین التقلید   .ناقلین وحتى المؤمنین ینخرطون في هذه النوادشر

ة والسرعة    الفاعل ا  یتف في مجموعة أن هذه الرسائل تتسم  حر في أورو وعلى الرغم من أن الفقه ال
عد یوم بین النواد والمتعاملین المتضررن، إلا أن  في الإصدار مما جعل نطاق التعامل بها یتسع یوما 

شفت أن هذه لاقي  الممارسة  ثیرة في مرحلة تنفیذها، تجعل المستفید المحتمل منها  الات  الرسائل تثیر إش
ان التنفیذ  الغ التعوض اللازمة، سواء  ة تحصیل م انة حقوقه المتمثلة أساسا في عمل بیرة في ص ات  صعو

ا ا أو قضائ   . 37إتفاق

                                                            
  .145و  144ص ، المرجع الساب،  فتح الدین بن حمو -  34

35 - Marie Camille DELAYE : op, cit, page 54. 
، ص -36   .144فتح الدین بن حمو ، المرجع الساب

37 -https://wikipedia/assurances- de protection et Indemnisation  
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ان الهدف الأساسي من إصدار رسائل الضمان هو تفاد توق   ع الحجز التحفظي على سفن ولما 
ض، أو رفعه عنها نتیجة النزاعات التي قد تثور بین المجهزن والناقلین  ة والتعو أعضاء نواد الحما
ادل بین هذه الرسائل ونظام الحجز على السفن سواء في  فعل التقاطع والتأثیر المت والمتعاملین المحلیین ، و

ا حث الخوض في تحلیل الجزائر أو في غیرها من الدول، فقد  ة في هذا الم ة العلم ن من الضرور من الناح
ة في الموانئ الجزائرة،  قة وواقع نظام و إجراءات  الحجز التحفظي على السفن الأجنب شف حق مختصر 

لات التي طرأت على هذا الموضوع في الأمر رقم  عد التعد القانون رقم  80-76خاصة  -10المعدّل والمتمم 
الدراسة ال 04 حر وهذا في مطلب أول ، أما في المطلب الثاني فسنخوض  معدّل والمتمم والمتضمن القانون ال

ات رسائل الضمان على أرض الواقع وأثر ذلك على  ة تنفیذ محتو ة التي تواجه عمل ة والقانون في العوائ العمل
ة حقوق المتضررن من سران ونفاذ  إجراءات الحجز على سفن المجهزن والناقلین الأجان ب من جهة، وحما

  .المتعاملین الوطنیین من جهة أخر 
ة في الجزائر على ضوء : المطلب الأول  واقع إجراءات الحجز التحفظي على السفن الأجنب

لات القانون  المعدّل والمتمم والمتضمن  80-76المعدّل والمتمم للأمر رقم  04-10تعد
حر    .القانون ال

ات الأمر  لقد أظهرت    المعدّل والمتمم  80- 76المرحلة القصیرة التي تم من خلالها تنفیذ مقتض
ما  ة في الجزائر منذ صدوره بروز الكثیر من الثغرات،  مواد الحجز التحفظي على السفن الأجنب المتعلقة 

ح ام هذا الأمر والتطورات السرعة التي عرفتها التجارة ال رة الأمر الذ جعل شفت عدم تلاؤم واضح بین أح
ا في  السلطات العل ة التي دفعت  ة ، وهي الوضع الاقتصاد الوطني  وحتى البیئة یتأثران بهذه العوامل السلب
یر في إیجاد حلول ناجعة لهذا الوضع، وذلك عن طر إحداث نصوص تتلاءم والأوضاع  الجزائر إلى التف

عرفها قطاع التجارة ا ة في الموانئ والتحولات الجدیدة التي  حرة خاصة منها مسائل الحجز على السفن الأجنب ل
ة    .38الوطن
الحجز    لات هامة على النصوص الخاصة  ادرت الدولة الجزائرة إلى إجراء تعد وفي هذا الإطار 

ة التي تضمنها الأمر رقم  ة في الموانئ الوطن المعدل والمتمم المتضمن  80-76التحفظي على السفن الأجنب
ام جدیدة إحتواها القانون رقم ال حر ، وذلك عن طر أح المعدل والمتمم التي إتجهت إلى  04- 10قانون ال

ة المستعجلة التي طرأت على مسائل الحجز التحفظي على  ات القانون ال ة الناجعة للإش توفیر الحلول العمل
من بنود تتعلّ  1999یف الصادرة سنة السفن في السنوات الأخیرة من جهة، مع مسایرة ما تضمنته معاهدة جن

                                                            
عنوان ،  -38 صحح الثغرات في مواد الحجز "مقال صحفي  حر الجدید  اء الجزائرة "التحفظي على السفنالقانون ال الة الأن ، و

 https://www.djazairess.Com>apsfr: والمنشور في الموقع  20/07/2010في 
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مواد الحجز على السفن، والتي لم یتم تطبی نصوصها في نزاعات الحجز على السفن في الجزائر  منذ 
  .39المصادقة علیها من جهة أخر 

لات القانون : أولا  حر الذ یجیز الحجز التحفظي  04-10تعد الدین ال   المعدل والمتمم المتعلّقة 
لات التي أوردها المشرّع الجزائر في القانون رقم لقد جاء   المعدّل والمتمم  للأمر  04-10ت التعد

ة في الموانئ  76-80 حر في مواد الحجز  التحفظي على السفن الأجنب المعدّل والمتمم المتضمن القانون ال
ة  ة وضرورة ملحة من أجل  التصد لمختلف الأضرار المال نتیجة حتم التي یتكبدها الاقتصاد الجزائرة 

ة تنفیذ مضامین  ا، جراء تنامي معدلات النزاعات في مجال الحجز على السفن إضافة إلى صعو الوطني سنو
حرة  ة والتعوض التي تنشط على الساحة التجارة ال رسائل الضمان التي تحررها الكثیر من نواد الحما

  .الجزائرة
ات قانو    اب مقتض ة وعلى الرّغم من غ ة في التشرع الجدید تخص مسألة تأطیر نشا نواد الحما ن

حر ( والتعوض في الجزائر  ع الدولي للقانون ال ، فإن مجهود المشرّع الجزائر إتجه إلى )على الرغم من الطا
ه إلى : ناحیتین  حر الذ یجیز للطرف المضرور، أ الدائن  الأولى عمد فیها إلى تحدید مصدر الدین ال

ام التي 40لب تنفیذ الحجز التحفظي على السفینة تحدیدا حصرا ط ة فاتجه فیها إلى دعم الأح ، أما الثان
ع الحجز  80-76تضمنها الأمر  اعها لتوق ة الواجب إت الإجراءات القانون قة والخاصة  المعدل والمتمم السا

ة جدیدة، ات قانون ة اللازمتین في مثل  التحفظي  على السفینة، وذلك بواسطة تدابیر وآل تضفي المرونة  والفعال
ع  الحجز التحفظي على . 41هذه المواد ة توق ه في هذا الصدد أن المشرّع الوطني عل عمل ما یجب التنو

حر  ة التشرعات  créance maritime (42(السفینة على شر توافر دین  ه غالب ، وهذا ما سارت عل
عض منها استثناء ال حرة    .43ال

                                                            
ة في مواد الحجز التحفظي على السفن بتارخ 199لقد صادقت  الجزائر على معاهدة جنیف لسنة  -39 ام دول  06، المتضمنة أح

سمبر    .2003د
  .المعدّل والمتمم 04-10ن القانون رقم م 151أنظر المادة  -40
  .المعدّل والمتمم 04-10من القانون رقم  152أنظر المادة  -41
حار سفینة :" المعدّل والمتمم على أنه 04- 10من القانون رقم  150تنص المادة  -42 الحجز التحفظي توقیف أو تقیید إ قصد 

ة ضمانا لدین    ".حر موجب أمر على عرضة صادر عن جهة قضائ
ة 1991مارس  31من الظهیر الصادر في  110أنظر مضمون الفصل  -43 الحجز التحفظي في المملكة المغر   .المتعلّ 
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قا في الأمر رقم    المعدّل والمتمم من صور ثلاث فقط  80-76وخلافا ما أورده المشرّع الجزائر سا
ن على ضوءها م حر  ع الحجز التحفظي على السفینة للدین ال أن  44إلتماس توق ، فإنه عدل عن هذا التوجه 

سل 04-10سایر في القانون رقم  ه معاهدتي برو عض  المعدل والمتمم ما ذهبت إل وجنیف المتعلقتین بتوحید 
حر  ع ال بیر من الدیون مانحة لها الطا الحجز التحفظي على السفن من تقرر عدد    .القواعد الخاصة 

اق أن تعدیل المشرّع الجزائر للمادة    ن القول في هذا الس م  04-10في إطار القانون رقم  151و
حر للدین الذین  المعدّل والمتمم، ووضعه حالات محددة وعلى سبیل ع ال ان قد منح من خلالها  الطا الحصر 

ة إضفاء  ة القانون ن من الناح م فید جملة من الملاحظات أهمها أنه لا  ع الحجز على السفینة،  یجیز توق
حر  ة الاستغلال ال عمل ان  أ سبیل  ط   ور في هذه المادة، حتى ولو إرت حرة لأ دین غیر مذ الصفة ال

سببها، للسف ة للسفینة التي نشأ الدین  عة القانون حر حتى لو زالت الطب عه ال طا حتفظ  ما أن الدین  ینة، 
یل السفینة عن الأموال  ذلك مستحقات و شمل الدین فحسب، بل یلح  حر للدین لا  ع ال إضافة إلى أن الطا

قا لما ورد من بنود في عقد ا حر للدین مع والمصروفات  التي تم إنفاقها تطب ع ال الة، إلى جانب إنتقال الطا لو
حرة في مجال  ة التشرعات ال انت مبررات إنتقاله إلى الغیر، وهذا ما هو مقرر في غالب الدین ذاته، مهما 

حر    .45الدین ال
ا  لات القانون : ثان عدّل الم 80-76المعدّل والمتمم  الخاصة بدعم التدابیر الواردة في الأمر  04-10تعد

  والمتمم المتعلّقة بإجراءات الحجز على السفن 
لات التي جاء بها القانون رقم    اق أن التعد المعدّل والمتمم في مواد  04-10من الواضح في هذا الس

ا  والمبررات والدوافع التي سب شرحها، لم  ة  في الموانئ الجزائرة تماش الحجز التحفظي على السفن الأجنب
حرة قتصر على توض ح وتحدید المفهوم القانوني لمصطلح الحجز التحفظي على  السفن وحصر الدیون  ال

ام الخاصة بإجراءات الحجز  فحسب، بل شملت مجموعة أخر من التدابیر الجدیدة جاءت لتدعم وتصحح الأح
ة التي تضمنتها عدید نصوص الأمر   : المعدل والمتمم أهماها 80- 75التحفظي على السفن الأجنب

 
  

                                                            
حر طلب ح أو دین ناتج عن عقد أو :" المعدّل والمتمم ما یلي  80-76من الأمر  151جاء في المادة  -44 شمل الدین ال لا 

الملاحة أ ط  ا من حادث مرت ة عن إستغلالهاون مسب ة من سفینة أو مترت ذلك الأضرار المسب   ".و بإستغلال السفینة و
45 Yves TASSEL : « saisie conservatoire des navires, conditions tenant à la création paraissant 

fondé en son principe » , Revue Judiciaire de l’ouest, Volume 2, N°1, 1978, France, page 10. 

ذلك د - ة السفینة و أثرها في نظام الحجز علیها"، علي أحمد حسن حمد:أنظر  توراه في الحقوق نوقشت ،  "ذات رسالة د
  .42ص، القاهرة، 2005، بجامعة القاهرة
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الجزائر  -1  إلزام ملتمس الحجز بتحدید مقره 
ة  -من بین التدابیر الجدیدة في هذا الإطار، قرر المشرّع إلزام طالب الحجز  –ولضرورات عمل

ان القصد من ذلك  تب محاماة، و یل السفینة، أو في م ون إما لد و ار مقر ثابت له في الجزائر،  بإخت
غ أوامر الحجز على السفن الصادرة عن القضاء، توفیر السرعة وضمان المرونة ال ات تبل لازمتین في  عمل

مة التي أصدرت الأمر  والتي یتكفل بها عادة المحضرن القضائیین المعتمدین بدائرة إختصاص المح
ا لنزاعات محتملة بهذا  ة، تفاد صورة سرعة ورسم الأمر  ه  ن إخطار المحجوز عل م هذا  الحجز، و

  .46الخصوص
اب طاقمها  - 2 ة تعیین حارس قضائي للسفینة في غ  :إلزام

عة من المادة على خلاف   1998جوان  25المؤرخ في  05- 98من القانون  160ما ورد في الفقرة السا
المعدّل والمتمم ، والتي إكتفى فیها المشرّع بإلزام مجهز السفینة محل الحجز  80-76المعدّل والمتمم للأمر رقم 

عد حارة على متنها لضمان أمنها، فإن القانون رقم الاحتفا  المعدّل والمتمم، أورد  04- 10د أدنى من ال
ة  ل ات تصحح الخلل الحاصل بهذه المادة، والمتمثل في عدم توقع المشرّع  حدوث حالة شغور السفینة  مقتض

اما جدیدة تضمنت من أعضاء طاقمها والران خلال مرحلة إتمام إجراءات الحجز علیها ، لهذا أورد ا لمشرّع أح
ا ة المختصة محل ة  موضوعه تعیین حارس  -إلزام الجهة القضائ ة المعن طلب مسب تقدمه الهیئات المینائ و

ه ضائع  -للسفینة محل الحجز على نفقة المحجوز عل ذا ال انتها ومعداتها، و وهذا لتأمین سلامتها  وأمنها وص
  . 47جزالمحملة  على متنها في میناء الح

طلان الحجز  - 3 ة تحت طائلة    :شرط الضمانة المال
ة في الموانئ الجزائرة تكون  سبب الاحتمالات التي قد تطرأ في مواد الحجز التحفظي على السفن الأجنب

ع تعسفي ام جدیدة في هذا الصدد ، أو تلك التي تتعارض والتشرع السار المفعول، ذ طا أورد المشرّع أح
ةتتماشى والتط حرة الدول ات ، ورات التي عرفتها التجارة ال ة المجهزن والناقلین من آثار طل مضمونها حما

م ضمان ، الحجز غیر المؤسسة قانونا ة المختصة بإلزام ملتمس الحجز على السفینة بتقد ملزما الجهات القضائ
ع الحجز طلان طلب توق المائة ، مالي وتحت طائلة  قل على عشرة  ة للدین،  )%10(لا  مة الإجمال ، من الق

                                                            
  .المعدّل والمتمم 04-10من القانون رقم  3فقرة  152أنظر المادة  -46
  .المعدّل والمتمم 04-10من القانون رقم  7فقرة  16أنظر المادة  -47
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ه ، إذا إتضح أن طالب الحجز هو المتسبب فیها ، وقد منحت  ة خسائر قد تلح المحجوز عل نتیجة لأ
مة المختصة  في تحدید مقدار وشرو ونوع الضمان ة للمح امل الصلاح ات الجدیدة    . 48المقتض

ة في إجراءات الحجز   - 4  :تفعیل دور السلطة المینائ
ة التي خولها الأمر رقم اس  عض المهام الماد ةالجزائرة  80-76تثناء   المعدل والمتمم للسلطات المینائ

حر  ام دین  عد ثبوت ق في مواد الحجز على السفن، والمتمثلة في توقیف السفینة ومنعها من مغادرة المیناء 
اهلها، فإن  التشرع الجدید وسّع من مهام هذه السلطات لمبر  ان الهدف منها على  ة،  ة وقانون رات عمل
ع الحجز على السفن أو رفعه عنها صورة . إضفاء السرعة والمرونة عند توق وقد إتضحذلك بإجراء إستدعائها 

ن من  إبداء ملاحظاتها  ة التي یتم إیداع طلب الحجز في دائرة إختصاصها، وهذا لتتم فورة أمام الهیئة القضائ
غ . 49ئلة عدم قبولهحول الطلب وذلك تحت طا ضا بند یتضمن ضرورة تبل لات أ ما ورد في هذه التعد

م طلب رفع الحجز  ة تقد ان ة إم ما خولت لها صلاح أمر الحجز التحفظي على السفینة،  ة  السلطات المینائ
الأمن والنظام العام ط    . 50على السفینة بناءًا على مبررات ترت

ة في الجزائر : المطلب الثاني ة في تنفیذ رسائل ضمان نواد الحما   العوائ الموضوع
ا ما یواجه المتعامل التجار أو الإدار الجزائر المتضرر من الأفعال الصادرة عن مجهزن أو    غال

طرق ة أو ناقلین أجانب في إطار نشاطهم التجار مع الدولة الجزائرة والحاصل على رسالة ضمان  ة إتفاق
ة، أو سلطة  ات التأمین الوطن ض، سواء أكان هذا المتعامل هو إحد شر ة والتعو ة من ناد الحما قضائ
انة حقوقه في  التالي ص ات هذه الرسالة و ات جمة في تنفیذ محتو ة أو غیرها صعو ة، أو مصلحة جمر مینائ

اب ودواعي موض الغ التعوض المقررة وذلك لأس ة، نوجز  أهمهاتحصیل م   :وع
ات رسائل الضمان  - 1 ل الشخصي لمحتو الات التأو  :إش

لعل من أبرز العوائ التي تواجه المتعامل الاقتصاد الوطني المستفید من رسالة ضمان هو تمسك 
نود الرسالة  ل الشخصي لمضامین و التحلیل الذاتي أ التأو ة والتعوض   l’interprétationنواد الحما

personnelle du contenu des lettres de garanties)( ، ومحاولة  فرضه على المتعامل المتضرر عند
ة ارات تارخ اللغة الإنجلیزةوذلك لإعت ان  ون هذه الرسائل مصاغة في غالب الأح ام النزاع ، فإلى جانب   - ق

حر الدولي  بیرة في النشا التجار ال الات  ه نواد فإن التأ –وهذا ما یثیر إش ل المتعمد الذ تجنح إل و
                                                            

رر من القانون رقم  152تنص المادة  -48 شر لحجز : "على ما یلي  04-10م ة المختصة،  یجب  على الجهة القضائ
المائة  قل عن عشرة  م ضمان لا  سعى لحجز السفینة، تقد مة الدین، تحدّد ) %10(السفینة، أن تفرض على الطالب الذ  من ق

ه نتیجة للحجز إذا تبین أن الطالب هو المسؤول عنهانوعه ومقداره وشروطه إ ة خسارة قد یتحملها المحجوز عل   ".زاء أ
  .المعدلّ والمتمم 04-10من القانون رقم  4فقرة  152أنظر المادة  - 49
  .المعدلّ والمتمم 04-10مكرر من القانون رقم  156أنظر المادة  -50
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ة موقفها سواء خلال  ة عند الخلاف وتحاول فرضه على المتعامل المضرور، یهدف دون شك إلى تقو الحما
ین المضرور من أقل قدر من  التالي تم انة مصالحها، و ة قصد ص التفاوض أو في المرافعات القضائ

ض ة إشترا  . 51التعو فعل تعمد نواد الحما إستعمال الّلغة الإنجلیزة عند تحرر رسائل الضمان،  و
ثیر من الحالات مقاصد مفرداتوتضمینها  اغة  وجمل وفقرات تفید في  ة الص غیر تلك الظاهرة منها في حرف

ة  ل، فإن هذه الوقائع لا تزال تثیر الخلافات وتغذ النزاعات أمام الهیئات القضائ والتي تفتح المجال للتأو
ة م التجار الدولي  الوطن ذا التح آجال أداء وتنفیذ هذه . و ومن الأمثلة الشائعة في هذا الصدد ما تعلّ منها 

ة إعتماد طرقة معینة تسهل على نواد الحما اللغة الإنجلیزة، و قة  اغة هذه الوث ل  الرسائل، فص التأو
اتها وفرضه على المتعامل المضرور، توحي ظاهرا طة أنها حّالة الأداء، و أن  الشخصي لمحتو س قراءة  و

قة، إلا أن الممارسة  عد تسلمه لهذه الوث صورة فورة  مقدوره تحصیل التعوض المقرر  المتعامل المضرور 
أن رسالة الضمان غیر حّالة الأداء، وهذا إستنادا إلى  ا ما تنجح في إقناع القضاء  ة غال أثبتت أن نواد الحما

ة لم ازته على قراءة شخص الغ التعوض رغم ح ة التحصیل الفور لم حرم المتعامل من عمل ذلك  ضامینها، و
  .52رسالة الضمان

ة والتعوض عند هذا  الحد، بل تعدته  ل الشخصي التي أثارتها نواد الحما الات التأو ولم تتوقف إش
الغ الفوائد و  م المصارف الأخر المختلفة والتي من إلى بنود  أخر من رسائل الضمان من بینها ما تعلّ 

لها  ها وإصرارها على فرض تأو فعل تمس ض، إلا أن هذه النواد و الغ التعو المفترض أن تدخل ضمن م
، وتمتنع عن  ا ما تجعل هذه المصارف خارج مضامین هذه الوثائ ات رسائل الضمان غال الشخصي لمحتو

ا ة  ین صاحب الح منها لأنها على درا الغ تفوق تلك المقیدة في تم م م علیها  نه الح م ة، أن القضاء لا  ف
الغ  ثیر من الحالات واقعة حرمان المتعامل المتضرر من تحصیل م ذلك تتجسد في  رسالة الضمان ، و
ة  ة دفعها متمس ه، ترفض نواد الحما ة مع الأضرار اللاحقة  صورة عضو طة  ة تغطي مصارف مرت إضاف

لها ا الإقتصاد الوطني، الحالة التي تستوجب بتأو لشخصي لهذه البنود، الأمر الذ یلح أضرارا ثابتة 
ح   .53التصح

ل  ة والتعوض وتتمسك بها  ات رسائل الضمان التي تحررها نواد الحما ة لمحتو لات الشخص التأو
ثیرة ومتعددة، فقد أد تزاید معدلاتها في أسواق التج ام النزاع  ة إلى نشوب العدد قوة عند ق حرة الدول ارة ال

ة، فقد أعتبرت  م التجار في العدید من الدول الأورو الكبیر من النزاعات طرحت على المحاكم وهیئات التح

                                                            
51 - Steven . J. Hazelwood : op, cit, page 288. 
52 - Christian Scapel : « l’action directe contre les P&i, mélanges à pierre Bonassies » , op, cit, page 
341. 
53 -Coste Bertrand : « Navire Liberté », D.F.M, 2003, Paris , France, page 597 et après . 
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في لإلزام  ناد  ة  غته التنفیذ ص م قضائي  قة أن مجرد صدور ح ة مثلا في مرحلة سا مة النقض الفرنس مح
م رسالة ا ة بتسل االحما ا في برطان مة العل ض مثیلتها  - لضمان لصاحب الشأن، في حین قررت المح وعلى نق

ل معین الإعتراف-في فرنسا ة في نزاعه مع أحد المتعاملین  بتأو ة  البرطان دعّم موقف أحد نواد الحما
ة ذهب إلى حد منح ناد الحما ا البرطان مة العل ة في التجارین الأجانب، بل أن قرار المح ة الح والصلاح

م  النقض ضد الح ین المتعامل المتضرر من رسالة ضمان، ومنح الناد السلطة في تسجیل طعن  رفض تم
ة غة التنفیذ الص م رغم صدوره ممهورا  التسل ة . 54الملزم  الآثار السلب عض الشراح هذا الوضع،  وقد وصف 

ل الشخص ة التي تنتج عن واقعة التأو ي لمضمون رسائل الضمان ، وإستغلال عامل اللغة، وغیر الموضوع
قواعد العدالة ونصوص القانون    .55معتبرن ذلك مساس صارخ 

ة  اسا على ما تفرضه هذه الأوضاع في العدید من دول العالم بخصوص قوة ونفوذ نواد الحما وق
لات التي  حرین من خلال التأو ام وتأثیرها على مصالح المتعاملین التجارین ال تفرضها على هؤلاء عند ق

ه  عتبر أمرًا مردود عل حرة لهذا الواقع  النزاع، فإن مواصلة خضوع المتعاملین الإقتصادیین في مجال التجارة ال
ة على  ات المناس ة والاجتهاد عن طر الآل ة والقانون ستوجب رفضه والتصد له من النواحي العمل وواقع 

م في اللغة الإنجلیزة وتراكیبها المعقدة تغییره، حفاظا على مصالح الا ة التح قتصاد الوطني، إلا أن نسب
ة  ا على المتعاملین الجزائرین، والتي لاتزال نواد الحما مة في برطان المستمدة من الأعراف التجارة القد

ب ة  اغة رسائل الضمان إلى یومنا هذا، توحي بوجود صعو یرة في مقارعة والتعوض تفضل إستعمالها في ص
قى  عض بنود هذه الرسائل، و ل الشخصي ل التأو هذه النواد في هذا المجال ومحاولة ثنیها على  التمسك 
ة المحررة  ة هو طلب المتعاملین الوطنیین إرفاق رسالة الضمان الأصل ال الحل الأنسب للتصد لهذه الإش

ة مع إشت اللغة العر ة والمضمون الإنجلیزة بنسخة أخر تصاغ   .را التطاب في الحرف
ة التحدید المسب للإختصاص القضائي في نزاعات رسائل الضمان - 2 ال  :إش

ات على  ة والتعوض من صعو لا یخلو نطاق تنفیذ مضمون رسائل الضمان  المقدمة من نواد الحما
ة من الطعن في الضمانات، أرض الواقع ة التي تقدّمها على  فإلى جانب عدم تواني ممثلي نواد الحما المال

مها لذو المصلحة قد حدثت  ع علیها وتسل ة التوق تحت وطأة الإكراه أو ما أسمته بـ صورة رسائل زاعمة أن عمل

                                                            
ة -54 مة النقض الفرنس ة سفینة ، 1997نفي جا 7الصادر بتارخ ، أنظر قرار مح قض والمنشور في مجلة ، " موترو"المتعلّ 

(D.M.F)  ،610ص.  
ذلك - ة الصادر بتارخ : أنظر  مة النقض الفرنس ر 28قرار مح ة سفینة، 1998أكتو قض والمنشور " ترسدانسینغ س"المتعلّ 

 .(YevesTassel)بتعلی من أیف تاسل، 55إلى  51ص ، (D.M.F)في مجلة 
55-Coste Bertrand : op, cit, page 599. 
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ع الحجز التحفظي على سفن المجهزن من ، (la violencemorale)" العنف المعنو "  ة من توق خش
ام في هذا المجاللما أوردته ال -حسبها–أعضائها، وهذا مخالفة  ة من أح ، فإن رسائل  56معاهدات الدول

التحدید المسب للإختصاص القضائي المحلي  قضي  ل على شر  ة تضمنت منذ زمن طو الضمان النموذج
نها البت  ودون غیرها في النزاعات التي قد تثور بین الأطراف حول  مسائل  تنفیذ رسائل  م مة التي  للمح

ن  ة التي نشأت في ظل القانون الضمان، فقد تم حرون وتحت غطاء نواد الحما المجهزون  والناقلون ال
مة، یختص بها  ة قد ة إجرائ حرة من تحدیث وتفعیل آل لة في التجارة ال فعل التجرة والممارسة الطو الإنجلیز 

المتعامل ( القضاء الإنجلیز دون غیره، تتضمن الحصول على أمر قضائي یهدف إلى منع المدعي 
ة غیر تلك التي تم الاتفاق علیها بین الأطراف للحصول على التعوض  )المتضرر ، من اللجوء إلى هیئة قضائ

ما تمنح الاختصاص الاستثنائي  م (la compétence exclusive )اللازم،  والحصر لهیئات التح
اشرة إج عة  الناقل أو المجهز خارج الإنجلیزة للنظر في النزاع، مانعة بذلك صاحب الح من م راءات متا

قا حول مسألة الاختصاص القضائي ، وتسمى  ، إذا لم تتضمن رسالة الضمان إتفاقا مس نطاق القضاء الإنجلیز
اللغة الإنجلیزة ة    .Anti Suis-Injuction »57 » هذه الآل

الإج اها  ة واصفا إ ا هذه الآل حر في أورو عض من الفقه ال راء المتعمد في إحداث الفوضى وقد إنتقد 
ادلة والمعهودة بین الهیئات  الطعنة في الثقة المت ما وصفها ة،  في قواعد الإختصاص القضائي المحلي العاد
م الإنجلیزة  ا إنفراد القاضي أو هیئات التح ا، معتبرا أن إشترا القانون في برطان ة في أورو القضائ

ونها صورة من صور إعتداء  « Anti Suit - Injuction » الاختصاص عن طر قاعدة ، و إلى جانب 
ام والقرارات  ة الحرة للأح قة منع مقنّع للحر ي آخر، تعتبر في الحق ي على إختصاص قاض أورو قاض أورو
ادلة بین قضاة  ي، وزعزعة للثقة المت ة في الدول الأعضاء في الإتحاد الأورو الصادرة عن الهیئات القضائ

سل لسنة ال ة برو ي من جهة، ومساس صارخ بروح ورسالة إتفاق   .58من جهة أخر  1968قضاء الأورو
ة،    حرة الدول وعلى الرغم من عدم تأثر النزاعات القائمة  بین المتعاملین الجزائرین في مجال التجارة ال

ة أو مصالح الجمارك الحائز ة أو الهیئات المینائ ات التأمین الوطن ن على رسائل ضمان من ممثلي مثل شر
ة هؤلاء  شر تحدید الاختصاص القضائي الذ تفرضه عادة رسائل الضمان، ولجوء غالب ة  نواد الحما

                                                            
56-Marie  Camille DALAYE : op, cit, page 57. 

ذلك-   :أنظر 
- Bulletin des transports et de la logistique « Maritime » :clause compromissoire contre attribution 
de juridiction », n°2984, avril 2003, Paris, page203. 
57-Martin ONOVO : « l’anti-suit injonction en droit Maritime », Neptune-e-revue- Université de 
Nantes- Volume 23, 2017, page 4. 
58PHILIPE DELEBECQUE : « Injonction (anti-suit) : la jurisprudence hésite encore entre leur 
condamnation et leur reconnaissance », Gazette de la chambre, n°23, 2010, page 27. 
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قا لما ورد في  المتعاملین إلى القضاء الجزائر حصرا في نزاعاتهم مع الأجانب من مجهز السفن والناقلین ط
والموافقة على إحتواء رسائل الضمان المتداولة في الموانئ الجزائرة ، فإن مواصلة القبول 59القانون الجزائر 

م  الإنجلیزة على حساب  مثل هذه البنود التي تفرد الاختصاص لهیئات التح ا  ا أو قضائ سواء إتفاق
قع في دائرة اختصاصها میناء  الإختصاص القضائي الذ من المفروض أن ینعقد في المحاكم الجزائرة التي 

ادة القضاء الجزائر في البت في النزاعات ا تعارض صراحة مع مبدأ س عتبر أمرًا غیر منطقي و لوصول، 
ع الدولي الذ  ون المتعاملون الجزائرون طرفا فیها، وهذا رغم الطا حر الذ  الناتجة عن النشا التجار ال

حر و إجراءاته عموما  ام القانون ال ادئ وأح ه م   .تكتس
الذ   (Anti-Suit- Injonction(اقع أن الاجتهاد في التصد لشر تحدید الاختصاص القضائي والو   

ه  ض، ومحاولة إرغام هذه النواد على التنازل عل ة والتعو ه رسائل الضمان الصادرة عن نواد الحما تحتو
لا من شراح القانون ا ه  ا، طالب  م نسب ان مبتغى قد ة، و إن  ارات موضوع حر والمتعاملون لإعت ل

ة،  اس ة والس ة من الناحیتین القانون ة والأهم الغ الصعو عد أمرًا  ة،  حرة الدول یون في مجال التجارة ال الأورو
حدة ،  ة إلى الاعتراض على هذا الشر  ة في الدول الأورو ادرت العدید من الهیئات والمنظمات الاقتصاد فقد 

غة القان عة موضحة إفتقاده للص ة بإلغاءه وحصر الاختصاص القضائي في النزاعات من هذه الطب ة، مطال ون
انة مصالح المتعاملین الاقتصادیین، وعدالة في  ة لما توفره من ضمانات في ص ة الوطن إلى الهیئات القضائ

اشفة أن مسعاها في إلغاء هذا الشر ، أنما یهدف إ ادة نزاعاتهم مع المجهزن والناقلین الأجانب،  لى فرض الس
ا هذه الدول أطرافا فیها ون رع ة على النزاعات التي  ة والقضائ ه في  60القانون ستوجب العمل  ، هذا ما 

ة حرة الوطن ة ال   .الجزائر والاجتهاد على تجسیده في المنظومة التشرع

                                                            
ة والإدارة 2008فبرایر سنة  25المواف لـ  09- 08من القانون رقم  41أنظر المادة  -59 ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدن

  .2008أبرل سنة  23الصادر في ، 21ر عدد 
  

60Martin ONOVO : op, cit, page 6 : « …devant cette incompatibilité avec le droit de l’Union 
Européenne qui avait pour conséquence de fragiliser surtout le chargeur et le destinataire des 
marchandises, la CJUE a jugé bon de mettre fin à cet anachronisme en imposant généralisant, 
l’interdiction de celle-ci  dans les rapports intra-européens. D’abord, lorsqu’elle provenait de la 
clause attributive de juridiction comme fût le cas dans l’arrêt «   Turner », mais aussi lorsqu’elle est 
prononcée par un juge étatique sur la base d’arbitrage insérée au connaissement , comme fût le cas 
dans le fameux arrêt « front comor»… ».  

ذلك  -  : أنظر 
-Mathilde De Laborderie : «  l’anti-Suit  Injuction en Droit Français, et en Droit britannique à 
l’approche Du brexit », Revue MBDE, Droit international privé, 2017, Université Paris , Nanterre , 
page 3. 
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  خاتمة 
ة الثابتة ا   ة الكبیرة، والفعال عد هذه الدراسة أنه ورغم الأهم لتي تتمیز بهما وسائل الضمان التي نخلص 

ع الحجز  ، وهذا للحیلولة دون توق حر تعاضد ارها هیئات تامین  ة والتعوض بإعت تصدرها نواد الحما
سبب الأضرار التي یتسببون  عة لأعضاء هذه النواد من مجهزن وناقلین  التحفظي أو رفعه عن السفن التا

ه ین السفن من الإفلات من إجراءات  فیها للغیر، إضافة إلى ما تختص  هذه الرسائل من جدو وتأثیر  في تم
ات برأ  عها المجاني وسرعة إصدارها، الأمر الذ  لفة، إلى جانب طا لة والم الحجز التحفظي المعقدة والطو

ة في مجالي  حر یهدد إختصاصات ونطاق نشا هیئات التأمین التقلید ة المتعاملین وشراح القانون ال تغط
ثف بهذه  لة  والتعامل الم حرة، وإجراءات تعوض المؤمنین المتضررن ، فإن الممارسة الطو الأخطار ال
لة، تمثلت  ة على مد سنوات طو ال ما فیها الموانئ الجزائرة، أثارت إش الرسائل في عدید موانئ دول العالم 

ة حالت دون تنفیذ م ات عمل ة وصعو ضامین هذه الرسائل على أرض الواقع، ذلك ما في بروز عوائ موضوع
  .عرّض مصالح المتعامل المضرور للخطر، الأمر الذ یؤثر لا محالة على الاقتصاد الوطني

ة    ات تنفیذ رسائل الضمان ، تتمثل  من جهة في لجوء نواد الحما وقد تبیّن من هذا التحلیل أن صعو
سمى بـ  ل ا" إلى التمسك بتفعیل ما  ارا أنها مصاغة في غالب " لشخصيالتأو ام النزاع، اعت اتها عند ق لمحتو

اللغة الإنجلیزة ة - الأحوال  ات تارخ هذاما یهدد مصالح الحاصلین علیها على أصعدة متعددة  - فعل معط
قة على  صورة مس ة هذه الرسائل، و ما  تنحصر من جهة أخر في واقعة تضمین نواد  الحما سب شرحها، 

م التجار  شر تحدید الاختصاص القضائي، وجعله من إختصاص القاضي الإنجلیز أو هیئات التح
اب إتفاق بین الطرفین في مسائل الاختصاص ة  حصرا، وهذا عند غ   .البرطان

ة الطعن في رسائل الضمان المسلمة لصاحب المصلحة    ودون التغاضي على محاولات نواد الحما
قة والواقع، فإن الواضح في هذا الإطار أن " العنف المعنو "أة بزعم تحررها تحت وط ، الأمر الذ ینتفى والحق

حر  قا وحاضرا على أسواق التأمین في النشا التجار ال ة ، وتأثیرها الواضح سا قوة ونفوذ نواد الحما
سلم المتعاملون  ه، ولم  الوطنیون من تأثیراته الدولي عن طر إصدار هذه الرسائل أضحى واقعا مسلما 

ات الاستیراد في السنوات  ثافة عمل حر في الجزائر و فعل تنامي معدلات النشا التجار ال ة المتزایدة  السلب
ة الأمر الذالأخیرة،  ة الوطن المصالح الاقتصاد مس  ولعل أبرز صور هذه الأضرار هو ما تحصل . ات 

ة في الجزائر من فرص  ه نواد الحما ع الحجز عل ین سفن أعضائها من الإفلات من إجراءات توق تم
مغادرة الموانئ الجزائرة، نظیر حصول المتعامل المضرور على رسالة  التحفظي علیها أو رفعه والسماح لها 
ان من تجسید حقوقه في الحصول على التعوض من  ثیر من الأح قة والواقع وفي  نه في الحق م ضمان، لا 

اغتها  خلالها فعلا، ة في الجزائر إثارتها سواء من حیث ص سبب العوائ التي یتعمّد ممثلو نواد الحما وذلك 
  .أو من حیث ما تضمنته من بنود
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ة والتعوض في الجزائر لأ نظام أو إطار قانوني وطني    فعل عدم خضوع نشاطات نواد الحما و
ات من المنطقي بل من الضرور التساؤل في بإستثناء الرخصة الإدارة المسلمة لها من الوزارة الم ختصة، فقد 

ه ة خاصة تؤطر هذا النشا وتراق م ة وتنظ ات تشرع اب مقتض عه الدولي  -هذه الدراسة عن سبب غ رغم طا
ام ومواد في هذا الإطار یتم إلحاقها بنصوص الأمر رقم - ام المشرّع بوضع أح ال في ق  76/80، فلا إش

ون الهدف منها تأطیر علاقات المتعاملین  التجارین والإدارین المعدّل والمتمم   ، حر المتضمن القانون ال
ة على  ة الوطن ام إلى فرض الرؤ ما تتجه هذه الأح حرین في  الجزائر مع هذه النواد عند نشوء النزاعات،  ال

ال ومضامین رسائل الضمان المسلمة للمتعاملین الجزائرین المتضررن  ح رسائل  الضمان المتداولة أش لتص
ات  والعوائ في مرحلة تنفیذها ها الصعو ة لا تشو ق   .في الموانئ الجزائرة ضمانات حق

ام التأمین    ع الدولي لأح فعل تعارضه مع الطا وعلى الرّغم من أن هذا الإقتراح یبدو صعب التجسید 
ة مواقف نواد ال حر الدولي من جهة، وصلا لات التجار ال ة تعد ة والتعوض في عدم قبول إجراء أ حما

، الآن أن وضع تشرع وطني  ل أو محتو رسائل الضمان التي تصدرها من جهة أخر محتملة قد تلح ش
ة، إضافة حرة الدول ات  وأعراف التجارة ال ار معط عین الإعت أخذ  م وموضوعي  إلى التحولات  مح

ة في الجزائر في هذا الإ ة الاقتصاد مثا ون  ، بل س حر ة للقانون ال ة الدول طار لن یتعارض مع الخاص
ة المتعاملین الوطنیین في النزاعات التي قد تطرأ في معاملاتهم مع  ة في حما ق ح والدعامة الحق الإجراء الصح

حفظ الاقتصاد الوطني صون و التالي توفیر الإطار الذ  ، و   .هذه النواد
ح أكثر، فإن   شمل العدید من الاقتراحات منها ما هو عملي  وللتوض التصوّر الذ تطرحه هذه الدراسة، 

عد  اشرة  حر الجزائر م القانون ال ة تلح  ن بلورتها في نصوص تشرع م ع القانوني،  غه الطا ص ومنها ما 
الحجز على السفن ومن هذه الاقتراحات ما یل   : ي القسم السادس من الكتاب الأول المتعلّ 

 :بخصوص اللغة التي تصاغ بها رسائل الضمان  -1
ة  ة، فإن رسائل الضمان التي تقدّمها نواد الحما ة وموضوع اب تارخ سب الشرح أنه ولأس
اتها، وفي  بیرة عند تنفیذ محتو اللغة الإنجلیزة وهذا ما أثار ولا یزال یثیر عوائ  والتعوض تصاغ دائما 

م نسخ من هذا الصدد تقترح هذه الدر  ة الناشطة في الجزائر على تقد اسة التشرع من أجل إلزام نواد الحما
شر التطاب الحرفي وفي  ة مع وجوب التقید  النسخة الأصل ة تلح  اللغة العر الرسالة  تكون محررة 

ل ة من محاولة فرض تأو ین نواد الحما شخصي  المعنى لما یّرد في النسختین، وهذا للحیلولة دون تم
ام النزاع،  ه دوما خدمة لمصالحها على حساب مصالح المتعامل الوطني عند ق لمضمونها، مثلما تعمد إل
ا لأ  لها  وفي مضمونها الحرفي مع النسخة الإنجلیزة تفاد ة یجب أن تتطاب في ش فالنسخة العر

 .إختلاف
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ض  -2 التعو طة  ة المرت  :بخصوص المصارف الإضاف
ة تطرقت هذه الد حث الثاني إلى حالة خاصة، إعتادت نواد الحما راسة في المطلب الثاني من الم

الغ  م ا  ط عضو ة التي ترت المصارف  الإضاف تضمینها في رسائلها وهي رفضها إفادة المتعامل المضرور 
مانا راسخا أن القضاء   ارا أنها تؤمن إ ة المقیدة في رسالة الضمان، إعت المحلي وحتى القضاء التعوض الاجمال

ة غیر مقیدة في رسالة الضمان، لذا  ة إضاف الغ مال نها إلزامها بدفع م م م التجار لا  الدولي أو هیئات التح
ة والتعوض  مه في هذا الإطار، هو إلزام نواد الحما ن تقد م  - عن طر تشرع وطني –فإن الإقتراح الذ 

ین المتعامل على قبول إقحام هذه المصارف الإضا التالي تم انت مبررة قانونا، و ة إذا  الغ الإجمال ة إلى الم ف
قا لقواعد العدالة ات نواد . الوطني منها تطب النظر إلى قوة ونفوذ لو ة هذا المسعى  وعلى الرّغم من صعو

ة في فرض شروطها على المتعاملین معها في مختلف موانئ العالم فإن إجراء ضغوطات ع لیها من قبیل الحما
ات تورد السلع إلى الموانئ  رفض التعامل مع مجهزن أو ناقلین أعضاء في نواد معینة وحرمانهم من عمل
ن  م یر في توحید هذه التوجهات على الصعید المغاري والعري وحتى الدولي،  الجزائرة مثلا، إضافة إلى التف

ذلك تضطر هذه الن النتائج المتوخاة، و أتي  ات رسائل الضمان الخاصة بهذا أن  اغة محتو واد إلى إعادة ص
ین  الموضوع، وتواف نتیجة لذلك على تنفیذ الإلتزام ة وتم ل المصارف الإضاف الغ التعوض مع  بدفع م

  .المتعامل المضرور منها 
ة  -3  :بخصوص الطعن في رسائل الضمان من نواد الحما

قا في إحد المس ة التي تحدث خلال مرحلة تنفیذ  ائل الجوهرةخاضت هذه الدراسة سا والأساس
انة مصالح المتعامل المضرور،  ات وعوائ تحول دون ص ات رسائل الضمان، وما تمثله من صعو محتو
ة عادة إلى خوض إجراءات الطعن أمام  ة الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في لجوء ممثلي نواد الحما ع الت و

الغها وهذا القضاء أو هیئات التح ة في رسائل الضمان المقدمة من طرفها ، ملتمسة إلغاؤها وإسترداد م م الدول
عد إقرار رفع الحجز عنها، زاعمة أنها  فور مغادرة السفینة محل الحجز التحفظي میناء دولة صاحب المصلحة 

العنف المعنو خش عض الشراّح  ع الحجزقامت بتحرر الرسالة  تحت الضغط، وأما ما أسماه    .ة من توق
ة  ة والتعوض في محاولاتها إلغاء رسائل الضمان التي تفتقد في غالب بدو أن مساعي نواد الحما و
ام  س القانوني ، تهدف في المقام الأول إلى فرض منطقها وإح ة، والتأس ة والموضوع الحالات إلى الواقع

طرتها في نزاعاتها الكثیرة مع المتعاملین التجاری ما فیها الجزائر، مع س حرین في مختلف دول العالم  ن ال
م رسالة الضمان عن الطر القضائي، لا أ حال من  ملاحظة أن فرض الالتزام على النواد بتقد نه  م

امهم وقراراتهم على ضوء  ، وذلك لأن قضاة الموضوع یؤسسون أح الضغط أوالعنف المعنو الأحوال وصفه 
م ام القانون ،  ام أمام هیئات الإستئناف أو النقض، لذا تقترح  هذه أح ن للنواد الطعن في هذه  الأح م ا 

منعها من الطعن فیها تحت هذه المبررات   .الدراسة إلزام النواد بتضمین رسائل الضمان ببنود واضحة  تقضي 
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م  -4  :بخصوص الفرض المسب للإختصاص القضائي والتح
طرتها على نشا التأمین التجار من الصور الواضحة لقوة ونفو    سط س ة والتعوض في  ذ نواد الحما

الفرض المسب للإختصاص  حر الدولي ، هو ما عمدت إلى تضمینه من بنود في رسائل الضمان المتعلّقة  ال
ة م، فیرّد في رسائل الضمان النموج ات تفید منح الاختصاص الحصر للقضاء  القضائي والتح مقتض

ة الإنجلی ارة  عن دعو ، (Anti-Suit-Injuction)ز عبر آل اب إتفاق مسب بین الطرفین، وهي ع في غ
منع المتعامل الوطني من  ة ،  م قضائي في المحاكم البرطان ة الحصول على ح یلتمس من خلالها ناد الحما

ه تجاه المجهز أو الناقل من أعضائه، دون إخضاع النزاع على هیئات  الحصول على التعوض المطالب 
قا، قاطعة الطر على المتعامل المضرور من مقاضاة المتسبب في الضرر  م التجار الإنجلیزة مس التح

  .خارج المملكة المتحدة
مسائل التعوض الناتجة عن الأفعال الضارة التي یتسبب    ة النزاعات المتعلّقة  وعلى الرغم من أن غالب

المحاكم  فیها المجهزون أو الناقلون  حرة  ، تطرح عادة على أقسام النزاعات التجارة وال أعضاء هذه النواد
عض النزاعات الأخر  اشرة أو دعاو الحلول، فإن  ة الجزائرة، سواء عن طر دعاو م والمجالس القضائ

ر الأمر الذ یؤد  ة السالفة الذ ة للآل عد تفعیل نواد الحما ة  إلى إخضاع نزاعات تخضع للتأثیرات السلب
فعل واقعة التحیز في  مصالحهم  متعاملین جزائرین إلى القضاء البرطاني وما ینتج عنه من مساس  ط  ترت
القضاء، فإن القبول الضمني بهذه الشرو من المتعامل الوطني  تفید صور من صور الخضوع لسلطة نواد 

ة للحظر ة وتعرض المصالح الوطن عتبر هذا . الحما ة منها من و الشر في العدید من الدول حتى الأورو
یر في وضع  ي في التف ات رسائل الضمان، والتي بدء الاتحاد الأورو العوائ الكبر عند تنفیذ محتو
عد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد  نها التصد لهذا الشر الذ إزدادت حدته  م ة  انیزمات تشرع م

ي عن طر ما  سیت"سمى بـ الأورو ة ، (BREXIT)" بر وتنامي غلو القضاء البرطاني في تفعیل آل
(Anti-Suit-Injuction) ات رسائل الضمان ة تنفیذ محتو مناس   .في النزاعات التي تقوم 

ات لتحدید الإختصاص المحلي في الجزائر، فإن هذه    وفي هذا الصدد وعلى الرّغم من توافر مقتض
م  حدد الإختصاص القضائي المحلي للمحاكم الدراسة تقترح تدع حر الجزائر ببند خاص  نصوص القانون ال

ات رسائل الضمان  ة تنفیذ محتو مناس اب إتفاق مسب للنظر في المنازعات التي تثور  الجزائرة حصرا عند غ
رس  ة والتعوض التي یوجد ممثلون عنها في الجزائر، هذا ما س ادة الصادرة عن نواد الحما مبدأ الس
ة مصالح المتعاملین الجزائرین ومصالح الاقتصاد الوطني  التالي حما ة للدولة الجزائرة، و   .القانون


